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  ھيئة مستقلة للمجتمع المدني

  
ة ديم في محاول واب العراقي  المساعدة لتق دني في مجلس الن ة المجتمع الم دعم للجن وال

دولي وولعملھا المتعلق بقانون المنظمات غير الحكو انون ال د الق وق مية ، وضع معھ حق
ذكرة الموجزة  لإنسانا ذه الم اش  إن .ھ ألة المطروحة للنق الة  المس ق بمس افيتتعل إذا   م

ان دعوة ك ى من الممكن  ال ى  أو/ و   إل ارة إل اء الإش ةإنش ة ھيئ تقلة للمجتم لاحق ع مس
بعد اجراء العديد من . وع قانون المنظمات غير الحكوميةبوصفھا جزءا من مشر المدني

ذا  الحوارات والبحوث ، توصلت ارات لمواصلة ھ د بعض الخي ى تحدي ذكرة ال ذه الم ھ
   .النقاش على نحو موّسع

  
به  تراليا وش دة وأس ة المتح ل المملك دان مث ي بل ودة ف ام الموج انون الع نظم الق ا ل خلاف

ة ، تسمح دني الأخرى الصحراء الأفريقي انون الم نظم  نظم الق ال ، ال ى سبيل المث ، عل
ى المؤسسات أو شارة إلىلإبا في فرنسا  ومصر  ولبنان للقوانين  القانونية  الموجودة  إل

د دآلية العمل التي  انون الحالي عن ر الق أنھا تغيي ا والتي من ش يتم إنشاءھا لاحق ه س خول
تقبلإحيز النفاذ في وقت لاحق من  ى . نشاء المؤسسة في المس رك الأمر إل ا يتُ ادة م ع

ألة فضلا عن عدم وجود ذه المس ام   التشريع لاتخاذ قرار بشأن ھ ات تستدعي قي متطلب
اذه  باب اتخ ريع  بتوضيح  أس رارالتش ذب هق يوعا  نإ .ا الخصوص ھ ر ش بب الأكث الس

تكون المؤسسة  عندما لعلى سبيل المثاف ،التمويل   المواد ھو/ لإدراج مثل ھذه الأحكام 
إدراج  نشاءھا سيتأخر الى إن يصبح من الممكنإرجة في الميزانية الحالية ، فأن غير مُد

  . تمويلھا في ميزانية العام المقبل
   

بلاغ معھد القانون إفي مجلس النواب ، جرى   جنة القانونيةبعد مشاورات مع أعضاء الل
الإشارة إلى مؤسسة  تدوينعضاء يوافقون على  السماح بأن الأب الدولي وحقوق الإنسان

ى   المحافظات قانون مجلس في القوانين، فعلى سبيل المثال ، ينص  مستقبلية اط عل إرتب
و السالمج اطإاب  بمجلس الن ذا الأرتب د سو لا إن ھ اد عن ى مجلس الاتح ه ال تم نقل ف ي
  . إنشائه

   
  :  ھناك ثلاثة خيارات معروضة للنظر فيھا

   
ةينص على إنشا إضافة فصل مستقل لقانون المنظمات غير الحكومية) 1 تقلة  ء ھيئ مس

ف ووظائ أدوار وصفو نشاءھا على نحو فعليلإد سقفا زمنيا يحدتم تللمجتمع المدني وي
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ر ) 2 ةإدراج مادة في قانون المنظمات غي ى تصت الحكومي دائرة التي تان ا عل بل  طال

  المستقلة عند إنشائھا ؛ الھيئةالى  ابتنفيذ قانون المنظمات غير الحكومية سوف يتم نقلھ
   

انون المنظمات غ) 3 ل إصدار ق ة ، قب ر الحكومي انون ي ى ينص منفصلإصدار ق  عل
كيل  ةتش دني  ھيئ ع الم تقلة للمجتم ا مھمو، مس ل اليھ ر  ةيوك ات غي انون المنظم ذ ق تنفي

  .الحكومية الذي سيتم أصداره لاحقا
 

 
 فصل مستقل لإنشاء ھيئة مستقلة  .1
 
 

ار ، ف إذا ما تم اللجؤ الى ذا الخي ه منھ وي ع إن ى المُستحسن وضع فصل مستقل يحت ل
ة  ر المختلف ن العناص د م داف (العدي اق وأھ د نط ر تحدي ال لا الحص بيل المث ى س عل

ة لإ). الخ ..…وھيكلھا التنظيمي   ومسؤوليات الھيئة وفير ( سباب مالي دم ت ادات إلع عتم
ى  الھيئة ستباشر)   2009مالية لھذه الھيئة في ميزانية عام  ة عل مھام عملھا عند الموافق

 . 2010ميزانية عام 
  

ة ايير و  يمكن وضع وكتاب ة  / مع ر الحكومي انون المنظمات غي ذ ق أو جدول زمني لتنفي
ذ تمكن من تنفي ة في ھذا الفصل وذلك من أجل ال ام المتعلق ز  الأحك بالجدول الزمني  حي

  : والجدول الزمني ما يلي   المعايير  يمكن ان تتضمن. التنفيذ
   
ام . أ ة ع الإبقاء على مكتب المنظمات غير الحكومية الحالي  على  ما ھو عليه حتى نھاي

  ؛  2009
   
  ؛ 2010إنشاء الھيئة بحلول نھاية عام . ب
   
ى من مكتب التسجيل نقل جميع السلطات  والسجلات. ج ة المقترح ال  االمُستحدثة  الھيئ

  . 2011 بحلول كانون الثاني  
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انون واحد فضلا عن   عملية التسجيل يمكن تحديد  .ر  أنه شاملميزة ھذا الخيا إن في ق
د ة و تحدي ر الحكومي ات غي ات المنظم ذا إمتطلب ق ھ ذ وتطبي تقلة لتنفي ة المس اء الھيئ نش
انون ن ال  .الق ة م لطة التنفيذي ى الفورالس ع وعل أنه أن يمن ن ش ذا م ي ھ رط ف دخل المف ت

دني و تقلة المجتمع الم ق مؤسسة مس في القضايا  الخبرة والإستقلالية للفصلتتسم بيخل
  . ذات الصلة بالمنظمات غير الحكومية  

 
دور إ .مساوئ ھذا الخيار سياسية ومالية إن د ل ذ لا يتمتع بعض أعضاء المجلس بفھم جي

وارد ،  مجرد يرى البعض أن الھيئات المستقلة لسؤ الحظ ، .مستقلةالالھيئة  استنزاف للم
ذلك  .ادوأنھا ضعيفة وعرضة للفس ة  ان لإل يمكن نتيجة ل ى إنشاء الھيئ عتراضات عل

ى وجه الخصوص  فضلا عن ذلك. تؤخر صدور قانون المنظمات غير الحكومية ، وعل
تم هنإللتنفيذ والمعايير ف ذا لم يتم إدراج  جدول زمنيإ ة  من المحتمل أن لا ي إنشاء الھيئ

ر الحسيَ   الأم إن ھذا. على الأطلاق ة ترك المنظمات غي ة مرتبطة بالسلطة التنفيذي كومي
 . الى أجل غير  مُسمى

 
   

  امادة تنقل السلطات إلى الھيئة المستقلة عند إنشائھ. 2 
  
   

ار ، فمن المُستحسن أيضا  كما ھو الحال في الخيار الأول ، إذا ما تم اللجؤ الى ھذا الخي
ق بأن تتضمن الما اييرا تتعل ا ومع ةإدة جدولا زمني ذه الھيئ تقلة  فضلا عن ا نشاء ھ لمس
  . المسؤول عن تنفيذ ھذه المتطلبات والكيان تحديد الآليات

   
ه  ة لإنشاء الھيئة من الخيار الأولقل وطأأيضع أساسا  إن مزايا ھذا الخيار أنه ا يجعل مم

لا أنه والى ان يحين موعد إنشاء الھيئة ،فأن إ .عتراضات أعضاء المجلسلإقل عرضة أ
رك العم ار يت ذا الخي لطةھ ة بالس ة مرتبط ن أن  يُ  لي ذي يمك ر ال ة ، الأم يِّ التنفيذي س س

ة ة العراقي ل الحكوم ة تعام ا  طريق ورة لا داعٍ لھ ر  وبص ات غي ايا المنظم ع قض م
  .الحكومية

 
 

صدار قانون المنظمات إعلى إنشاء الھيئة المستقلة قبل  إصدار قانون ينص .3
 غير الحكومية 
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ار  إن  ذا الخي زة ھ ومي ام  ھ ة القي تقلة الھيئ ةبمس ع  تسجيل ومراقب ع المجتم والتعامل م
ل دني قب انون صدور الم ة ق ر الحكومي ل  إن. المنظمات غي انون منفصل قب إصدار ق

ات انون المنظم ألة  صدور ق ل مس أنه ح ن ش ة م ر الحكومي تقلة إغي ة المس اط الھيئ رتب
  . مما ھو ضروريلفترة اطول بالسلطة التنفيذية  

   
ؤ  إن اوئ اللج ىمس ام   ال دور ومھ م بعض الأعضاء ل وء فھ و أيضا س ار ھ ذا الخي ھ

ة الھيئات ارات المالي م . مستقلة ومخاوف بعض الاعضاء من الاعتب ان المجلس ل إذا ك
ارات أخرى  أدراج فصل ( يصوت على إنشاء ھذه الھيئة ، يمكن للجنة أن تنتقل إلى خي

  ). أو مادة  في التشريع وفقا لما تمت مناقشته سابقا
   

ة تتضمن ھذه المذكرة ادر  .الخطوط العريضة للخيارات فقط على نحو موجز للغاي إن ك
تعد ة الاس ى أھب ان عل وق الإنس دولي وحق انون ال د الق ة معھ اء اللجن اعدة أعض اد لمس

د الحاجة دة عن  وكادرھا عن د من المعلومات المفي ديم المزي ئلة وتق ى الأس ة عل والإجاب
  . المناھج المطروحة

 
 
 
  

 
 


